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 ١المادة 

) ١١(تعتبر جمیع السیارات في اراضي الجمھوریة العراقیة مشمولة تلقائیاً بالتأمین، وفق احكام ھذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 
 .منھ 

 ٢المادة 
 التي تلحق أي شخص جراء استعمال السیارة في الاراضي العراقیة،  یلتزم المؤمن بالتعویض عن الوفاة او الاصابة البدنیة–اولاً 

بصرف النظر عن توفر ركن الخطأ، وتعتبر سیارة لأغراض ھذا القانون، كل مركبة ذات محرك آلي یعمل بالوقود وقادرة على السیر 
 . الملحقة بھا  عدا ما تسیر منھا على السكك الحدید، وتكون بحكم السیارة المقطورة –في الطرق البریة 

من ھذه المادة، الى صاحب الحق دفعة واحدة، ولا یصح تقسیطھ ) اولاً( یؤدي المؤمن مبلغ التعویض المشار الیھ في الفقرة –ثانیاً 
 . نون او جعلھ ایراداً مرتباً، ویقصد بالمؤمن لأغراض ھذا القانون، شركة التأمین الوطنیة او ایة جھة یعھد الیھا تنفیذ احكام ھذا القا

من ھذه ) اولاً( في حالة دخول السیارة غیر العراقیة الاراضي العراقیة، فیشمل التعویض، بالاضافة الى ما ھو مقرر بالفقرة –ثالثاً 
 .المادة، ما تسببھ تلك السیارة من اضرار بأموال الغیر، عدا الاضرار التي یسببھا صاحب الاموال عمداً 

 ٣المادة 
 :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٨٨ لسنة ٩٥٥بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم الغیت ھذه المادة 

 
یقصد بالمؤمن لھ لاغراض ھذا القانون مالك السیارة المثبت اسمھ في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنیة الاخرى ومن تدخل 

 .السیارة باسمھ الاراضي العراقیة
 

 :دیم للمادةالنص الق
 یلتزم المؤمن لھ بدفع قسط التأمین، الى المؤمن بتاریخ الاستحقاق، وفق التعرفة التي تصدرھا المؤسسة العامة للتأمین، وفي –اولاً 

من القسط المستحق، ویفرض بشكل نسبي مع فترة التأخیر، وتعبر اجزاء ) ؟٥٠(حالة عدم الدفع، یترتب علیھ مبلغ اضافي بنسبة 
 .راً كاملاً لھذا الغرض الشھر شھ

ویقصد بالمؤمن لھ لأغراض ھذا القانون، مالك السیارة المثبت اسمھ في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنیة الاخرى، ومن 
 .تدخل السیارة باسمھ الاراضي العراقیة

 .امة للتأمین  ینظم استحقاق الاقساط واستیفاؤھا وردھا وتعدیلھا، ببیان تصدره المؤسسة الع–ثانیاً 

 ٤المادة 
 :١٩٨٨ لسنة ٩٥٥الغیت ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم 

 .ملغاة
 :النص القدیم للمادة

ضمن تفاصیل  تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي كافة، عدا الجیش وقوى الامن الداخلي بتقدیم بیانات الى المؤمن تت–اولاً 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

السیارات العائدة لھا والمستعملة من قبلھا في موعد لا یتجاوز الشھر الاول من كل عام، وبالنسبة للسیارات الجدیدة التي تتسلمھا 
من ھذا ) ٣(لأول مرة، فخلال شھر واحد من تاریخ تسلمھا، كما وتلتزم بدفع قسط التأمین المستحق علیھا، حسب نص المادة 

 .القانون 
 یكون الرئیس في الدائرة او الجھة التي تعود لھا السیارات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، مسؤولاً عن تنفیذ الفقرة –اً ثانی

 .من ھذه المادة ) اولاً(
غ الاضافي  اذا اھمل الموظف المسؤول اتخاذ ما یلزم لتنفیذ ھذه المادة، فتبقى الجھة المالكة للسیارة مسؤولة عن دفع المبل–ثالثاً 

 .من ھذا القانون )  اولاً– ١٦(او )  اولاً– ٣(الذي قد یستحق بنتیجة ھذا الاھمال حسب نص المادتین 

 ٥المادة 
 :١٩٨٨ لسنة ٩٥٥الغیت ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم 

 
 .ملغاة

 
 :النص القدیم للمادة
الدوائر المعنیة الاخرى، عدم اصدار وثیقة بتسجیل سیارة او تجدید تسجیلھا او اجراء ایة معاملة بشأنھا او على دوائر المرور و

 .السماح لھا بدخول اراضي الجمھوریة العراقیة او التجوال فیھا، ما لم یكن قد دفع عنھا قسط التأمین المقرر 

 ٦المادة 
ما یخص تعویض المتضرر دون موافقة المؤمن التحریریة، ولا تعتبر ایة تسویة بین لا یجوز للمؤمن لھ تقدیم او قبول أي عرض فی

 .المؤمن لھ والمتضرر حجة قبل المؤمن، اذا تمت دون موافقة 

 

 ٧المادة 

 ٥٢ر رقم من قانون التعدیل الثاني لقانون التأمین الالزامي من حوادث السی) ١(الى ھذه المادة بموجب المادة ) ثالثا(اضیفت الفقرة 
 :٠٥/٠١/١٩٨٦ صادر بتاریخ ٤، رقمھ ١٩٨٠لسنة 

 
  -:  فیما عدا حالة الوفاة لا یلتزم المؤمن بالتعویض، عما یأتي –اولاً 

 . الاصابة البدنیة التي تلحق سائق السیارة الا اذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السیارة او انقلابھا –أ 
 .لمصاب المعدى، الا اذا كان ھذا الفعل ناشئاً عن مرض عقلي افقد المصاب ارادتھ  الاصابة البدنیة الناشئة عن فعل ا–ب 

من ھذه المادة ) اولاً( لا یستحق التعویض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبین في الفقرة –ثانیاً 
 .الا بحكم قضائي مكتسب درجة البتات

التعویض المقرر بالفقرة اولا من ھذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص علیھا في المادة  للمؤمن حبس – ا –ثالثا 
 . الثامنة، ما لم یقدم المتضرر كفالة قانونیة تقبلھا المحكمة المختصة

 . ض درجة البتات على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستین یوما من تاریخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدیر التعوی–ب 
 :  یصرف التعویض في احدى الحالات الاتیة –ج 
 .  اذا لم یقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص علیھا في البند ب من ھذه الفقرة-١
 .  اذا صدر حكم بات بان المؤمن غیر محق في الرجوع-٢
 .  اذا قدم المتضرر كفالة قانونیة تقبلھا المحكمة المختصة-٣
 .حكم البند ا من ھذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم یصدر فیھا قرار بات یسري –د 

 ٨المادة 
، ١٩٨٨ لسنة ٩٥٥من ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم ) عاشرا(الغیت الفقرة 

 :واصبحت على الشكل الاتي
 

  -: من تعویض الى المتضرر في الحالات الآتیة یجوز للمؤمن ان یرجع بما یكون قد اداه 
 اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال التي لحقت بالغیر قد نشأت عن عمل ارتكبھ سائق السیارة عن عمد، –اولاً 

 .فیكون الرجوع علیھ 
 ناشئ عن استعمال سیارة مسروقة او مغتصبة، ویكون  اذا نشأت الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال بسبب حادث–ثانیاً 

 .الرجوع على السارق او الغاصب 
 اذا كان سائق السائق غیر حائز على اجازة سوق لنوع السیارة، بموجب القوانین المرعیة او كانت اجازتھ مسحوبة، ویكون –ثالثاً 

 .الرجوع على المؤمن لھ والسائق بالتضامن 
 وقوع الحادث ان سائق السیارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحھ اجازة السوق المنصوص علیھا في  اذا تبین عند–رابعاً 

 .قانون المرور، ویكون الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن 
، ویكون الرجوع علیھ  اذا ثبت ان سائق السیارة ارتكب الحادث وھو في غیر حالتھ الطبیعیة بسبب سكر او تناول مخدرات–خامساً 

 .وعلى المؤمن لھ بالتضامن 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السیارة دخلت اراضي الجمھوریة العراقیة بشكل غیر مشروع، ویكون الرجوع على مالك –سادساً 
 .السیارة وعلى سائقھا بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فیقتصر الرجوع على مالك السیارة 

 . استعمال السیارة في غیر الغرض المبین في شھادة تسجیلھا، ویكون الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن –سابعاً 
 قبول ركاب او وضع حمولة على السیارة اكثر مما مقرر لھا او استعمالھا في السباق او اختبارات السرعة، ویكون – أ –ثامناً 

 .ة بالتضامن الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیار
 قیادة سیارة في حالة غیر صالحة للاستعمال خلافاً لشروط المتانة والامان المنصوص علیھا في القوانین المرعیة، ویكون –ب 

 .الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن 
  . یشترط لتحقق الرجوع في الفقرتین اعلاه توفر العلاقة السببیة بین المخالفة والحادث-جـ 

 اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال قد نشأت بسبب خطأ جسیم ارتكبھ سائق السیارة، ویكون الرجوع –تاسعاً 
 .على المؤمن لھ والسائق بالتضامن 

 
ي من حوادث السیر رقم المضافة الى ھذه المادة بموجب قانون التعدیل الثاني لقانون التأمین الالزام) عاشرا(النص القدیم للفقرة *
 :١٩٨٦ صادر بتاریخ ٤، رقمھ ١٩٨٠ لسنة ٥٢

 اذا تبین ان قسط التامین المستحق لم یكن مدفوعا وقت وقوع الحادث ، ما لم یتوفر عذر مشروع تقبلھ المحكمة ، فیكون –عاشرا 
 المؤمن او مبلغ الفي دینار ایھما اقل ، الرجوع في ھذه الحالة على مالك السیارة والسائق بالتضامن بمقدار التعویض المدفوع من

 .قانون تحصیل الدیون الحكومیة ویتم تحصیل المبلغ بمقتضى 
 

 :النص الاصلي القدیم للمادة
  -: في الحالات الآتیة یجوز للمؤمن ان یرجع بما یكون قد اداه من تعویض الى المتضرر 

 اذا ثبت ان الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال التي لحقت بالغیر قد نشأت عن عمل ارتكبھ سائق السیارة عن عمد، –اولاً 
 .فیكون الرجوع علیھ 

ة مسروقة او مغتصبة، ویكون  اذا نشأت الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال بسبب حادث ناشئ عن استعمال سیار–ثانیاً 
 .الرجوع على السارق او الغاصب 

 اذا كان سائق السائق غیر حائز على اجازة سوق لنوع السیارة، بموجب القوانین المرعیة او كانت اجازتھ مسحوبة، ویكون –ثالثاً 
 .الرجوع على المؤمن لھ والسائق بالتضامن 

السیارة كان قد فقد احد الشروط اللازمة لمنحھ اجازة السوق المنصوص علیھا في  اذا تبین عند وقوع الحادث ان سائق –رابعاً 
 .قانون المرور، ویكون الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن 

 اذا ثبت ان سائق السیارة ارتكب الحادث وھو في غیر حالتھ الطبیعیة بسبب سكر او تناول مخدرات، ویكون الرجوع علیھ –خامساً 
 .على المؤمن لھ بالتضامن و

 اذا ثبت عند وقوع الحادث ان السیارة دخلت اراضي الجمھوریة العراقیة بشكل غیر مشروع، ویكون الرجوع على مالك –سادساً 
 .السیارة وعلى سائقھا بالتضامن، الا اذا ثبت عدم علم السائق، فیقتصر الرجوع على مالك السیارة 

 .غیر الغرض المبین في شھادة تسجیلھا، ویكون الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن  استعمال السیارة في –سابعاً 
 قبول ركاب او وضع حمولة على السیارة اكثر مما مقرر لھا او استعمالھا في السباق او اختبارات السرعة، ویكون – أ –ثامناً 

 .الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن 
ة سیارة في حالة غیر صالحة للاستعمال خلافاً لشروط المتانة والامان المنصوص علیھا في القوانین المرعیة، ویكون  قیاد–ب 

 .الرجوع على المؤمن لھ وسائق السیارة بالتضامن 
 . یشترط لتحقق الرجوع في الفقرتین اعلاه توفر العلاقة السببیة بین المخالفة والحادث -جـ 

ن الوفاة او الاصابة البدنیة او اضرار الاموال قد نشأت بسبب خطأ جسیم ارتكبھ سائق السیارة، ویكون الرجوع  اذا ثبت ا–تاسعاً 
 .على المؤمن لھ والسائق بالتضامن 

 ٩المادة 
ل الحادث في  یلتزم المؤمن بالتعویض عن الوفاة او الاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال سیارة مجھولة الھویة، على ان یسج–اولاً 

من تاریخ وقوعھ او العلم بھ، وان یعزز ذلك بتقریر رسمي یثبت كون الاصابة البدنیة او الوفاة ) سبعة ایام(دوائر الشرطة خلال 
 . ناشئتین عن استعمال السیارة 

من تاریخ علمھ ) ثلاثین یوماً(اذا لم یبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة  یسقط حق المطالبة بالتعویض، وفق ھذه المادة، –ثانیاً 
 . من تاریخ وقوع الحادث ) سنة واحدة(بالحادث، وفي جمیع الاحوال لا تزید المدة عن 

 .  لا یستحق التعویض بمقتضى ھذه المادة، ما لم یصدر بھ حكم قضائي مكتسب درجة البتات –ثالثاً 
 السیارة، فللمؤمن الرجوع على سائق السیارة لاسترداد ما دفعھ من تعویض للمتضرر، الا اذا اثبت السائق  في حالة معرفة–رابعاً 

 .عدم علمھ بوقوع الحادث 

 ١٠المادة 
 .یحل المؤمن في حدود ما دفعھ للمتضرر محل ھذا الاخیر في حقوقھ تجاه الغیر المسؤول مدنیاً 

 ١١المادة 

، ١٩٨٨ لسنة ٩٥٥ ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم من) اولا(الغیت الفقرة 
 :واستبدلت بالنص الاتي

 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 یعقد اتفاق خاص بین المؤمن والجھة المختصة في الجیش عن السیارات العائدة لھ تبین فیھ كیفیة تسدید التعویضات اولا 
 .والتزامات الطرفین

ویض عن الوفاة او الاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال السیارات العائدة للجھات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام  یتم التع–ثانیا 
 .ھذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار الیھا

 لسنة ٥٢ من حوادث السیر رقم من قانون التعدیل الثاني لقانون التأمین الالزامي) ٣(النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة *
 :١٩٨٦ صادر بتاریخ ٤، رقمھ ١٩٨٠

 یعقد اتفاق خاص بین المؤمن والجھة المختصة في الجیش وجھاز المخابرات والامن الخاص وقوى الامن الداخلي والجیش –اولا 
 كیفیة تسدید التعویضات والتزامات الشعبي وایة جھة اخرى یحددھا وزیر المالیة فیما یتعلق بالسیارات التي تعود لھا، تبین فیھ

 . الطرفین
 یتم التعویض عن الوفاة او الاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال السیارات العائدة للجھات المذكورة في الفقرة اولا وفق احكام –ثانیا 

 .ھذا القانون مع مراعاة ما ورد في الفقرة المشار الیھا
 
 ١٧٢٠ المادة المعدلة بموجب قانون تعدیل قانون التأمین الالزامي من حوادث السیارات، رقمھ من ھذه) اولا(النص القدیم للفقرة *

 :١٩٨٢صادر بتاریخ 
 یعقد اتفاق خاص بین المؤمن والجھة المختصة في الجیش وقوى الامن الداخلي والجیش الشعبي فیما یتعلق بالسیارات التي -اولا 

 .عویضات والتزامات الطرفینتعود لھا یوضح بموجبھ كیفیة تسدید الت
 

 :النص الاصلي القدیم للمادة
 یعقد اتفاق خاص بین المؤمن والجھة المختصة في الجیش وقوى الامن الداخلي، فیما یتعلق بالسیارات التي تعود لھا یوضح –اولاً 

 .بموجبھ كیفیة تسدید التعویضات والتزامات الطرفین 
لاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال سیارات الجیش وقوى الامن الداخلي، وفقاً لأحكام ھذا  یتم التعویض عن الوفاة او ا–ثانیاً 

 .من ھذه المادة ) اولاً(القانون، مع ملاحظة ما ورد في الفقرة 

 ١٢المادة 

، ١٩٨٠ لسنة ٥٢رات رقم من ھذه المادة بموجب قانون التعدیل الاول لقانون التأمین الالزامي من حوادث السیا) اولا(تعدلت الفقرة 
 :، واستبدلت بالنص الاتي١٩٨٢ صادر بتاریخ ٨٤رقمھ 

 
 استثناء من احكام ھذا القانون، تطبق اتفاقیة بطاقة التامین الموحدة البرتقالیة عن سیر السیارات عبر البلاد العربیة المصدقة –اولا 

 .میة الخضراء لتامین السیارات والاتفاقیة الموحدة للبطاقة العال١٩٧٥ لسنة ١٤٠بالقانون رقم 
) اولاً( تحدد ببیان یصدر عن المؤسسة العامة للتأمین وینشر في الجریدة الرسمیة ایة امور من شأنھا ان تسھل تنفیذ الفقرة –ثانیاً 

 .من ھذه المادة 
 

 ):اولا(النص القدیم للفقرة 
أمین العربیة الموحدة لسیر السیارات عبر البلاد العربیة، المصادق  استثناء من احكام ھذا القانون، تطبق اتفاقیة بطاقة الت–اولاً 

  .١٩٧٥لسنة ) ١٤٠(علیھا بالقانون رقم 

 ١٣المادة 
من وقت حدوث الواقعة التي تولد عنھا الحق او ) ثلاث سنوات( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة بمقتضى ھذا القانون بانقضاء –اولاً 

ع ذلك لا تسري المدة المقررة لعدم سماع دعاوى الرجوع، الا من الیوم الذي یدفع فیھ المؤمن مبلغ التعویض من وقت العلم بھا، وم
 . 

 . من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنھا الدعوى ) عشر سنوات( وفي جمیع الاحوال لا تسمع الدعاوى بعد انقضاء –ثانیاً 
من الوقت الذي تصبح فیھ ) عشر سنوات(سط التأمین او بالقسط الاضافي، الا بانقضاء  لا تسقط بالتقادم دعاوى المطالبة بق–ثالثاً 

 .تلك المبالغ مستحقة الاداء 

 ١٤المادة 
من ھذا القانون، وتجوز مطالب ) ٨(تج علیھ بالحالات المنصوص علیھا في المادة ٠یكتسب المتضرر حقاً مباشراً قبل المؤمن ولا یح

 . محكمة الجزاء المؤمن بالتعویض امام

 ١٥المادة 
 :١٩٨٨ لسنة ٩٥٥الغیت ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على السیارات وتسجیلھا رقم 

 .ملغاة
 :النص القدیم للمادة

السیارة مسجلة في كانون الاول، وتجدد تلقائیاً طالما كانت  / ٣١كانون الثاني، وتنتھي في  / ١تبدأ من ) سنة( مدة التأمین –اولاً 
 .سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنیة الاخرى 

 .من ھذا القانون ) ٣( یعتبر الوصل الذي یصدره المؤمن باستلام القسط قرینة على الامتثال لحكم المادة –ثانیاً 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ١٦المادة 
 ،١٩٨٨ لسنة ٩٥٥لسیارات وتسجیلھا رقم من ھذه المادة بموجب قانون رسوم التأمین الالزامي على ا) اولا(الغیت الفقرة 

، ١٩٨٠ لسنة ٥٢من ھذه المادة بموجب قانون التعدیل الثاني لقانون التأمین الالزامي من حوادث السیر رقم ) ثالثا(اضیفت الفقرة -
 :، واصبحت على الشكل الاتي١٩٨٦ صادر بتاریخ ٤رقمھ 
 . ملغاة–اولاً 
من علمھ او علم من ینوب عنھ عن حالات فقد السیارة او وقوع ) خمسة عشر یوماً( خلال  على المؤمن لھ اخطار المؤمن–ثانیاً 

حادث منھا نشأت عنھ اضرار مشمولة بأحكام ھذا القانون او مطالبتھ التعویض عنھا، ویجب علیھ ایضاً ان یقدم للمؤمن جمیع 
ھ فللمؤمن ان یحتج قبلھ بما اصابھ من ضرر بسبب الاخلال الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمھا، وبعكس

 .بھذا الالتزام 
 من المادة الخامسة عشرة من ٤فقط من حصة المرور المبینة بالفقرة ./. ٧٥ تلزم شركة التامین الوطنیة بتسدید نسبة – ا –ثالثا 

 .  المعدل١٩٧١ لسنة ٤٨قانون المرور رقم  
 . تعفى شركة اعادة التامین العراقیة من تسدید الحصة المترتبة علیھا للغرض المذكور في البند ا من ھذه الفقرة–ب 

 
 :النص القدیم للمادة

ؤمنة وملكیتھا، وفي حالة عدم التبلیغ  على المؤمن لھ ان یبلغ المؤمن بما یطرأ من تغییرات بشأن استعمال السیارة الم–اولاً 
 .من القسط المذكور ) ؟٥٠(واستحقاق قسط اضافي عن التغییر، فیلزم المؤمن لھ بدفع القسط الاضافي زائداً 

من علمھ او علم من ینوب عنھ عن حالات فقد السیارة او وقوع ) خمسة عشر یوماً( على المؤمن لھ اخطار المؤمن خلال –ثانیاً 
ا نشأت عنھ اضرار مشمولة بأحكام ھذا القانون او مطالبتھ التعویض عنھا، ویجب علیھ ایضاً ان یقدم للمؤمن جمیع حادث منھ

الخطابات والمطالبات والانذارات واعلانات الدعاوى حال تسلمھا، وبعكسھ فللمؤمن ان یحتج قبلھ بما اصابھ من ضرر بسبب الاخلال 
 .بھذا الالتزام 

 من المادة الخامسة عشرة من ٤فقط من حصة المرور المبینة بالفقرة ./. ٧٥ركة التامین الوطنیة بتسدید نسبة  تلزم ش– ا –ثالثا 
 .  المعدل١٩٧١ لسنة ٤٨قانون المرور رقم  

 .تسدید الحصة المترتبة علیھا للغرض المذكور في البند ا من ھذه الفقرة تعفى شركة اعادة التامین العراقیة من –ب 

 ١٧المادة 
 مع تعدیلاتھ وجمیع البیانات ١٩٦٤لسنة ) ٢٠٥(یلغى قانون التأمین الالزامي المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السیر رقم 

 .والقرارات الصادرة بمقتضاه 

 ١٨المادة 

 .بیانات وتعلیمات لتسھیل تنفیذ ھذا القانون یجوز اصدار انظمة و

 ١٩المادة 
  . ١٩٨١ - ١ – ١ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، وینفذ اعتباراً من 

 
 صدام حسین 

 رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة
، كان الھدف منھ ١٩٦٤لسنة ) ٢٠٥(ارات رقم حینما صدر قانون التأمین الالزامي من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادث السی

توفیر الحمایة الالزامیة لمالكي السیارات عما یتعرضون لھ من مسؤولیة مدنیة بسبب استعمال سیاراتھم دون ان تصل تلك الحمایة 
 . الحد الذي یضمن للمواطنین الحمایة الشاملة عند تضررھم بسبب حوادث السیارات 

التي تضمنھا القانون القدیم منسجمة مع ظروف المرحلة التي صدر فیھا، والآن وبعد مرور اكثر من لقد جاءت المبادئ والاسس 
 ١٧ست عشرة سنة على نفاذ القانون المذكور، وبعد ان شھد القطر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة بعد ثورة 

ھذه التطورات واصبح لزاماً اعادة النظر في اسسھ ومحتواه لیجيء ، فقد ضاق القانون المذكور عن استیعاب ١٩٦٨ تموز ٣٠ –
قانون اصلاح النظام القانوني رقم  منسجماً مع ما تبنتھ حكومة الثورة من مبادئ لتوفیر الضمانات للمواطنین ومع ما استھدفھ 

  . ١٩٧٧لسنة ) ٣٥(
  -: ان اعداد ھذا القانون جاء متسماً بما یلي 

 بني التشریع على اساس قیام علاقة قانونیة ما بین المؤمن والمؤمن لھ بدلاً من العلاقة العقدیة التي كانت اساس العلاقة في – ١
اجة لاصدار وثیقة تأمین واعتبر الوصل المبرز القانون القدیم وبمقتضى ھذه العلاقة اصبحت جمیع السیارات مؤمنة تلقائیاً دونما ح

 . باستلام قسط التأمین دلیلاً على الامتثال للقانون وبھذا تم تبسیط الاجراءات واستبعدت الشكلیة 
  اعتمد القانون نظریة تحمل التبعة في المسؤولیة كأساس لالتزام المؤمن بدفع التعویض بدلاً من اعتماد المسؤولیة القائمة على– ٢

  . ١٩٧٧لسنة ) ٣٥(قانون اصلاح النظام القانوني رقم  اساس الخطأ المفترض القابل لاثبات العكس وذلك انسجاماً مع ما ورد في 
لات التي لا یمكن احتواؤھا لعدم انسجامھا مع العدالة او  وسع القانون من نطاق شمولھ، فلم یستثن من نطاقھ الا بعض الحا– ٣

یتجلى فیھا الافتعال كالاصابات البدنیة التي تصیب الشخص بسبب فعلھ العمدي او ایة اصابة بدنیة تصیب السائق في غیر حالات 
 .  من ھذا القانون الاصطدام او انقلاب السیارة وبالتالي فانھ یكون قد وسع من قاعدة المتضررین الذین سیستفیدون

 كما وفر القانون ولأول مرة الحمایة التأمینیة للمتضررین من جمیع السیارات دون استثناء فقد شمل بحكمھ السیارات مجھولة – ٤



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

الھویة كما شمل تعویض الحالات التي قد تسببھا سیارات الجیش وقوى الامن الداخلي حسب اتفاق محدد وبذلك حقق القانون حمایة 
 .  للمواطنین كان یفتقدھا القانون السابق واسعة

 وبسبب من تعرض المواطنین في العراق الى الاضرار الناتجة عن استعمال السیارات غیر العراقیة عند دخولھا القطر واحتمال – ٥
ة لأموال المواطن عدم تمكنھم من الحصول على تعویض من مالكي تلك السیارات بسبب تركھم العراق فقد اكد القانون توفیر الحمای

العراقي من الضرر الذي یصیبھا من جراء الحوادث التي قد تسببھا تلك السیارات بالاضافة الى الحمایة التي كفلھا عند التضرر 
 . بسبب الوفاة او الاصابة البدنیة الناشئة عن استعمال السیارة 

زائیة مع المؤمن لھ المسؤول او سائق السیارة، وقد توخى  منح القانون للمتضرر الحق في مخاصمة المؤمن امام المحاكم الج– ٦
القانون من ذلك تسھیل مھمة ایصال التعویض الى المتصرر ولكي لا یتأخر حصولھ على حقھ ویضطر الى معاودة الاجراءات في 

 . مواجھة المؤمن امام المحاكم المدنیة 
  .لكل ھذه الاساب، فقد شرع ھذا القانون 

 


